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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .

فلا زال الحديث فيما يتعلق ببعض المقدمات في شرح هذه الرسالة المباركة ، وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي ترجمةً للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وقد تعرفنا على ما كان عليه رحمه الله تعالى من علمٍ جمّ ، وذكرنا فيما سبق كذلك أن الرسالة هذه ليس لها اسم معنون هكذا كسائر أسماء الكتب ، وكان من شأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه لا يعتني كثيرًا بالأسماء ، وكذلك المقدمات التي يذكرها كثير من أرباب التآليف والتصانيف ، لأنه كما مر معنا مرارًا في (( شرح الأصول الثلاثة )) وغيرها أنه كان يعتني بتعجيل الفائدة كما ذكر أهل العلم فيما ذكره فيمن ذكر البسملة فقط دون سائر المقدمات ، وكان رحمه الله تعالى يكتب رسائله للناس عامة منها ما يتعلق بعامة المسلمين ، ومنها ما يتعلق بالخاصة من طلبة علم وأهل علم ، ولكن شاع لها اسم وهو الذي بدأ به رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الرسالة وهي (( أصل دين الإسلام وقاعدته )) وشاع تسميتها بذلك وهي جديرة بهذا الاسم ، وعرفنا أن مضمون هذه الرسالة أمران :

الأول : بيان أصل دين الإسلام ما هو ؟
وثانيًا : بيان المخالفين في هذا الأصل .

وذكر رحمه الله تعالى عشرة أنواع كما ذكرناه فيما مرّ ، وكذلك ما يتعلق بموضوع الرسالة ، وذكرنا كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى أن من خالف في هذا الأصل حينئذٍ لا يكون مسلمًا ، يعني لا يمت للإسلام بصلة ، وكذلك قرأنا نص الرسالة وهي رسالة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها لا سيما ما يتعلق بالأصلين ، لأن الأصل الأول مركب كما قال رحمه الله تعالى :

( الأول : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ، والتحريض على ذلك ، والموالاة فيه وتكفير مَنْ تَرَكَهُ ) فمن ترك جزءًا من هذه الأجزاء حينئذٍ يكون تاركًا لهذا الأصل ( الإنذار عن الشِّرك في عبادة الله ) ، وخصّ العبادة هنا لأن المقام مقام مخالفة مع من وقع في الشرك في العبادة ، وإلا الشرك يكون في العبادة يعني في توحيد العبادة ، ويكون في توحيد الربوبية ، وتوحيد الأسماء والصفات ، وليس قوله : ( في عبادة الله ) المراد به الاحتراز عن غيره بأنه لا يقع فيه شرك ، لا ، ليس هذا المراد ، وهذا يفهم من كلامه من سائر تآليفه .

( الثاني : الإنذار عن الشِّرك في عبادة الله ، والتَّغليظ في ذلك ) التشديد ، ( والمعاداة فيه ، وتكفير مَنْ فَعَلَه ) .

الأول : تكفير من ترك التوحيد .

والثاني : تكفير من فعل الشرك .

فمن أخل بعدم تكفير من ترك التوحيد لا يكون مسلمًا ، ومن أخل بعدم تكفير من فعل الشرك لا يكون مسلمًا . 

هذا معنى أصل الدين ، بمعنى أنه إن وُجد أصل الدين وُجد الوصف وهو الإسلام ، وإذا انتفى انتفَى الإسلام ، وهذا يدلك على أن هذه المسألة عظيمة جدًّا لأن ليس كل من انتسب للإسلام صار مسلمًا ، ولذلك قد تعم الردة في أزمنة لجهلهم بهذا الأصل العظيم .

ثم ذكر المخالفين في هذه أو في هذين الأصلين ، وذكر جملة منها يأتي تفصيلها .

قرأنا فيما ذكرتُ أن هذه الرسالة على اختصارها علقنا عليها بما مر بيانه ، لأنه قد يستعجل بعض طلبة العلم ويريد النتيجة ويريد الاستعجال في قراءة متن ما ونحن نرى أنه لا بد من التأصيل في مثل هذه المسائل ، لا سيما في هذا الزمان الذي عمت فيه الشبه وعمت فيه الردة والنفاق ، ودخل فيه الإرجاء والتجهم وصرفوا الناس عن حقيقة التوحيد وعن أصل الدين ، فأثاروا شبهًا ، وهذه الشبه لا يمكن أن تزول إلا بذكر الأدلة القامعة الرادة على هذه الشبهة ، ومن أعظم ما تُلْمَز به دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن ثَمَّ فارقًا بينه وبين غيره ، بمعنى أنه لم يكن متابعًا لغيره ، فحينئذٍ كان لزامًا أنه إذا شُرِحَتْ كتبه ومصنفاته أن يُجعل ثَمَّ وصلة بينه وبين أهل العلم ، ولا يكون ذلك إلا بذكر ما وافقه أو من وافق هو من سبق ، وقررنا فيما سبق أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يخرج في دعوته في التوحيد في غيره لا يخرج قيد أُنْمُلة - عند من يفهم - عن دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو تلميذ لابن تيمية وتلميذ كذلك لابن القيم ن وهذا شرفٌ لكل مسلم أن يكون تلميذًا لهذين الإمامين ، ولا يكاد يخرج عنهما البتة ، لكن يحتاج إلى ماذا ؟ يحتاج إلى أن يقرن طالب العلم كلامه رحمه الله تعالى بكلام هذين الإمامين ، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لم يخرج عن طرائق السلف ، أليس كذلك ؟ حينئذٍ هذا مُقرر ولا يُنازع فيه المنازع ، ولكن لما كان ثَمَّ تصريح من أئمة الدعوة بتكفير من عبد الأوثان ، وقد وُجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن لَمّا نُزِّلَ هذا الكلام في الواقع حينئذٍ قالوا : هذه مما جاء به شيخ الإسلام ولم يكن متابعًا لمن سبق . وهذا كما ذكرنا فرية عظيمة ، بل لا يصح أن صدق عليه أنه تحقق بأصل الدين دين الإسلام إلا بالبراءة من الشرك وأهله فهو داخل في مفهوم الإسلام .

(( أصل دين الإسلام وقاعدته )) هذا العنوان مؤلف من أربع كلمات أصل ، دين ، الإسلام ، قاعدته ، أربع كلمات ، وإذا جعلت الضمير خامسًا فحينئذٍ تفسره قاعدة أصل دين الإسلام ، يعني ثَمَّ جملتان أصل دين الإسلام ، ثانيًا قاعدة دين الإسلام ، ثَمَّ لفظان مترادفان أو متقاربان وهما الأصل والقاعدة متقاربان أو مترادفان ، [ على القول بعدم وجود الترادف في لسان العرب يقال : مترادفان وعلى القول بوجوده ] على القول بوجود الترادف في لسان العرب يقال : مترادفان ، وعلى القول الآخر حينئذٍ نقول : هما متقاربان .

ثَمَّ فرق معنوي بين اللفظين كما سيأتي ، ونحن سنشرح هذه الألفاظ الأربعة باختصار ، الأصل في اللغة لأنه مراد ، إذا قيل : أصل دين الإسلام . حينئذٍ يرد السؤال ما المراد بالأصل ؟ هل المراد بالأصل ما يتبادر إلى الذهن من لسان العرب أنه بُنِيَ عليه غيره فإذا زال زَال وإذا فات فَات ، أم المراد به شيء آخر ؟ لا شك أن المراد بالأصل في لسان العرب إذا أُطلق ليس له إلا معنى واحدًا وهو ماذا ؟ أنه يُبنى عليه غيره ، بمعنى أنه إذا بُنِيَ عليه شيء آخر إذا زال هذا الأصل زال الفرع وهو البناء ، هل هذا مراد هنا وأراده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ؟
الجواب : نعم ، أراده .

إذًا تفهم أصل دين الإسلام بمعنى أن دين الإسلام الذي هو الوصف الذي يستحق به العبد أن يكون مسلمًا فيحصل به الميز عن الكافر - انتبه هنا - يحصل به الميز عن الكافر ، لا ميز ولا تمايز بين الكافر المسلم إلا بأن يحقق أصل الدين ، إذًا يُبنى عليه غيره أو لا ؟ يبنى عليه غيره ، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى بهذا التعبير ، وهو لم يأتِ بهذا التعبير من عنده كذلك بل هو متابع لشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام متابع للسلف . 

قال الراغب الأصفهاني في (( المفردات )) : وأصل الشيء قاعدته التي لو تُوهِّمَتْ مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك . أصل الشيء قاعدته ، إذًا فسّر ماذا ؟ الأصل بالقاعدة ، إذًا هما مترادفان ، فقاعدة الشيء ما يُبنى عليه غيره ، وأصل الشيء ما يُبنى عليه غيره بحيث لو توهم وتخيل الإنسان فوات وزوال هذا الأصل وهذه القاعدة لفات ما بُنِيَ عليه ، وهذا متحقق هنا أو لا ؟ نقول : نعم ، متحقق هنا وأراده المصنف رحمه الله تعالى ، بدليل ماذا ؟ بدليل أنه جعل المخالفين قد تحقق عندهم وصف زوال هذا الأصل فحكم عليهم بماذا ؟ بالكفر كما مر معنا .

قال : وأصل الشيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك . قال تعالى : ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء ﴾ [ إبراهيم : 24] . وقد تأصَّل كذا وأصلَّه ومجد أصيل وفلان لا أصل له ولا فصل ، والأصل المراد به الحسب ، والفصل المراد به النسب . لا أصل له يعني ليس له ماذا ؟ ليس له حسب ، ولا فصل ليس له ماذا ؟ نسب . 

وقال في (( الصحاح )) : الأصل واحد الأصول يُقال أَصْلٌ مُؤَصَّل وَاسْتَأْصَلَهُ أي قلعه من أصله . 

وقال في (( المصباح المنير )) : أصل الشيء أسفله ، وأساس الحائط أصله . إذًا :

- يأتي الأصل بمعنى القاعدة كما قال في (( المفردات )) .

- ويأتي الأصل بمعنى الأساس .

أصل الشيء أسفله ، وأساس الحائط أسفله ، إذًا هما بمعنى واحد . واستأصل الشيء ثبت أصله وقوي ثم كثر حتى قيل : أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه . وهذا هو المشهور عند أهل اللغة ، يعني الأصل بمعنى ماذا ؟ أصل الشيء ما يستند ذلك الشيء إليه ، فإذا زال زَال ، وإذا بقي واستمر حينئذٍ بَقِيَ الفرع ، وهو كذلك في الموضع الذي معنى . 

قال رحمه الله تعالى : ثم كثر حتى قيل : أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه ، فالأب أصل للولد ، والنهر أصل للجدول ، والجمع أصول ، وأصلّته تأصيلاً جعلت له أصلاً ثابتًا يُبْنَى عليه ، وقولهم : لا أصله له ولا فصل . قال الكسائي : الأصل الحسب والفصل النسب . 

وفي (( التعريفات )) للجرجاني : الأصل هو ما يُبْنَى عليه غيره . وهذا الذي يذكره أهل الأصول في تعريف الأصل المقابل للفرع ، الأصل ما يُبْنَى عليه أصله ، الأصول جمع أصل وهو في اللغة عبارة عما يُفتقر إليه ، ولا يَفتقر هو إلى غيره ، يُفتقر إليه كالحائط بالنسبة للأساس يفتقر إلى الأساس ، وأما الأساس قد يوجد ولا يوجد ماذا ؟ ولا يوجد الفرع الذي يُبْنَى عليه فلا يفتقر إلى غيره .   

قال : وفي الشرع عبارة عن ما يُبْنَى عليه غيره ولا يُبْنَى هو على غيره . فجعل الأصل كذلك معنى شرعيًّا وإن لم يشتهر عند أهل العلم تعريف الأصل من جهة المعنى الشرعي وإنما هو من جهة المعنى اللغوي ، وإنما جاء ذلك في تعريفات أهل الأصول للأصل الذي هو واحد أصول ، لَمّا قالوا : أصول الفقه . قالوا : أصول جمع أصل ، فعَرَّفوا الأصل باعتبار المعنى اللغوي ، وأما في الشرع فلم يرد ذلك التعبير وإن عَبَّر به أهل العلم بمعنى أنه يبنى عليه غيره وسموه ماذا ؟ سموه أصلاً ، وهو معنى صحيح لكن ليس المراد به المعنى الشرعي ، وإنما المراد به المعنى اللغوي . 

قال : والأصل ما يثبت حكمه بنفسه ويُبنى [ عليه ] غيره . 

وقال في (( تاج العروس )) : والأصل أسفل الشيء ، يُقال : قعد في أصل الجبل وأصل الحائط وقلع أصل الشجر ، ثم كَثُرَ حتى قيل : أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه . فالأب أصل للولد ، والنهر أصل الجدول ، قاله الفيومي . 

وقال الراغب : أصل كل شيء قاعدته .. إلى آخر كلامه الذي مر معنا .

وهذه الأقوال وغيرها كثير في كلام أهل العلم عند تعريف الأصل في لسان العرب كلها متفقة تدل على أن الأصل هو ما يُبْنَى عليه غيره ، وأن الأصل هو ما يستند عليه غيره في وجوده ، فإن فات الأصل فات الفرع المبني عليه ، السؤال هنا هل مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله : أصل دين الإسلام هو المعنى اللغوي ؟
الجواب : نعم .

لماذا ؟ لأنه هو المتبادر إلى الذهن أن المراد به المعنى اللغوي ، وليس له حقيقة شرعية يعني اللفظ لم يُستعمل في القرآن ولا في السنة وجاء مُعَرّفًا ، هذا المراد به ، ولا مانع أن يُستعمل بمعنى شرعي بمعنى أنه يُبْنَى عليه حكم شرعي ، كما نقول : توحيد الله تعالى أصل الإسلام ، عَبَّرْنَا عن شيء قد جاء به الدين ، حينئذٍ لا بأس بذلك لكن لا يُجعل له حقيقة شرعية كحقيقة الإسلام والإيمان والكفر ونحو ذلك . 

قال المناوي في (( التوقيف على مهمات التعريف )) : القاعدة - تعريف القاعدة - ما يقعد عليه الشيء . أي يستقر ويثبت ، هذا فيه زيادة أو لا ؟ فيه زيادة أو لا على معنى الأصل ؟ القاعدة تعريفها ما يقعد عليه الشيء أي يستقر ويثبت ، فيه زيادة ؟ نعم ، أصل الشيء ما يُبنى عليه غيره قد يستقر ويثبت وقد لا يستقر ، لكن القاعدة تدل على الاستقرار والثبوت ، حينئذٍ إذا ضُمّ الأمران أصل دين الإسلام وقاعدته ، إذًا فيه زيادة معنى أو لا ؟ فيه زيادة معنى ، ولذلك قلنا : مترادفان أو متقاربان . حينئذٍ كأن المصنف رحمه الله تعالى يُشير بعطف القاعدة على أصل دين الإسلام أنه لا بد من الاستمرار على هذا الأصل حتى الممات ، فيه إشارة إلى ذلك .

إذًا ما يَقْعُد عليه الشيء أي يستقر ويثبت . 

وقال أيضًا : الأساس مرادف للقاعدة ومرادف للأصل في الجملة ، الأساس القاعدة التي يُبنى عليها . فعرَّف ماذا ؟ عَرّف الأساس بالقاعدة التي يُبْنَى عليها ، فحينئذٍ صارت القاعدة مرادفة للأصل . 

إذًا القاعدة من حيث المعنى اللغوي هي بمعنى الأصل وزيادة ، صحيح ؟ 

هي بمعنى الأصل لأنه قال ماذا ؟ الأساس هي القاعدة التي يُبنى عليها ، إذًا بني عليها غيرها فرادفت الأصل . 

إذًا الأصل أو القاعدة هي الأصل وزيادة ، يستند عليه الشيء في وجوده فإن فات فَات ، وإن وُجِدَ وُجد ، ثم فيه إشارة إلى أنه لا بد من الاستمرار على ذلك حتى الممات ﴿ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [ البقرة : 132] فالأصل والقاعدة متقاربان ، فذكر أولاً المصنف وإن كان كذلك في        (( المعجم الوسيط )) قال : القاعدة من البناء أساسه والضابط . فالأصل والقاعدة متقاربان ، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أولاً الأصل وعطف عليه القاعدة لعله للإشارة إلى معنى الاستقرار والثبات ، وهذا معنى حسن من المصنف رحمه الله تعالى ، ولذلك ينبغي التعامل مع المتون والمختصرات التي يكتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بما يُعامل غيرها من المتون ، وشاع عن بعض طلبة العلم بل عند كثير منهم أن هذه المتون إنما تُقرأ هكذا تعليقًا فقط ، وإذا جاء يدرس (( الآجرومية )) و(( الورقات )) اعتنى بها لفظًا وكل الكلمة .. إلى آخره ، ثم إذا جاء إلى هذه قال : لا بد من ماذا ؟ لا بد أنها تقرأ هكذا لأنها توحيد ، التوحيد واضح ، ثم بعد ذلك يقع في نواقض ولا يدري ، ثم يقول : التوحيد هذا واضح لا يحتاج ، الأصول الثلاثة في درس أو درسين ، والقواعد الأربعة في جلسة واحدة و(( كشف الشبهات )) يحتاج إلى ثلاثة دروس وانتهى الأمر ، طيب هناك شُبَه ، وهناك أدلة يستدل بها المخالفون ، هناك ما يحتاج إلى ردّ ، هناك ما يحتاج إلى ربط هذه الدعوة بمن سبق ، وهذا مما ينبغي أن يعتنى به الآن ، لأنك تجد المنافقين والمرتدين والجهمية والمرجئة و.. و.. إلى آخره يطعنون في هذه الدعوة بكونها منفكة عن السابقين ، ولذلك يقولون : خوارج ، وتكفيريًّا .. إلى آخره . وما علموا أنهم الذين مرقوا من الدين .

إذًا هذا التفصيل في معنى كلمة أصل ، وأصل مضاف ودين مضاف إليه ، أصل دين ، أصل مضاف ودين مضاف إليه ، والإضافة هنا لامية ، بمعنى ماذا ؟ أنها على معنى اللام ( أصلٌ لدين الإسلام ) ، غلام زيد ، غلامٌ لزيد ، صحيح ؟ هكذا تُسمى ماذا ؟ تسمى إضافة لامية يعني على تقدير اللام حرف اللام ، والجمهور على أنها لا تكون إلا بذلك إلا إذا لم يمكن حملها على ( من ) صُرِفَتْ إلى اللام .

إذًا أصل دين ، أي أصل لدين الإسلام ، أصل مضاف ودين مضاف إليه ، دين مضاف والإسلام مضاف إليه ، وما نوع الإضافة هنا ؟ محتملة ، محتملة لأن تكون من إضافة العام إلى الخاص ، ومحتملة أن تكون الإضافة بيانية ، وسبب هذا الاحتمال الخلاف الوارد عند أهل العلم هل الدين مرادف للإسلام ، أم أنه أعم من الإسلام ؟ قولان لأهل العلم ، مسألة خلافية في معنى الدين هل هو مرادف للإسلام ، أو أن الدين أعم من الإسلام ؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم ، ينبني عليه أن الإضافة هنا دين الإسلام إذا قيل بعدم الترادف وقيل بالعموم حينئذٍ صارت الإضافة من إضافة العام إلى الخاص ، دين الإسلام ، دين يشمل الإسلام وزيادة وهو الإيمان والإحسان . إذًا من إضافة العام إلى الخاص ، وإذا قيل بالترادف الدين هو الإسلام والإسلام هو الدين صارت الإضافة ماذا ؟ بيانية ، دين هو الإسلام ، وضابط الإضافة البيانية أنه يصح الانفكاك ، يعني فصل المضاف عن المضاف إليه ويُجعل المضاف مبتدأً والمضاف إليه خبرًا ، دينٌ هو الإسلامُ ، حينئذٍ دين صار مبتدأً والإسلام صار خبرًا ، إذًا هذا الاحتمال وارد وهو مبنيّ على ما ذكرنا .

- والإضافة من إضافة العام إلى الخاص دين مضاف والإسلام مضاف إليه على القول بعدم الترادف .

- وبيانية على القول بالترادف .

والدين قال : دين من حيث هو من حيث المعنى اللغوي قال في (( معجم مقاييس اللغة )) : الدال والياء والنون دين دال وياء ونون ، يعني هذه أصول ثلاثة أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها ، وهو جنس من الانقياد والذل . يعني كلما تصرفت هذه الكلمة دَانَ يَدِينُ دِنْ .. إلى آخره يعني جيء بها المصدر أو جيء بها المثنى أو الجمع أديان .. إلى آخره نقول : هذا كلها تدور على أصل واحد وهو معنى الانقياد والذل ، والانقياد يكون باطنًا ويكون ظاهرًا ، ينقاد قلبه وينقاد بظاهره ، والمراد بالانقياد وهو الذي يُعتبر شرطًا في لا إله إلا الله وعرفنا أنه ركن في لا إله إلا الله المراد به الانقياد الباطن بأن يلتزم بشرع الله تعالى ، والانقياد الظاهر الذي هو مرادف ، للطاعة فلا بد منهما باطنًا وظاهرًا ، ويأتي إن شاء الله تعالى .

إذًا هذه المادة حيثما تَصَرَّفَتْ في لسان العرب حينئذٍ من حيث المعنى اللغوي فيُراد بها ماذا ؟ الانقياد والذل . قال : فالدين الطاعة فسَّر الدين بماذا ؟ بالطاعة ، والطاعة حينئذٍ تكون منقسمة طاعة قلبية وطاعة بدنية ، أليس كذلك ؟ فالانقياد صار ماذا ؟ صار باطنًا وظاهرًا ، كما أن القبول يكون باطنًا ويكون ظاهرًا ، يقال : دَانَ له يَدِينُ دِينًا إذا انقاد وطاع ، وقومٌ دينٌ - إخبار بالمصدر عن جمع وهو وارد كما تقول : زيدون عدل ، وهو جائز - أي مطيعون منقادون . 

إذًا هذه المادة دِين والدِّين ودَانَ وَيَدِينُ وَدِن تدور حول معنى ماذا ؟ الانقياد والذل ، والانقياد بمعنى الطاعة ، وليست هي منفكة في لسان العرب نحن نبحث في لسان العرب ليست منفكة الباطن عن الظاهر ولا الظاهر عن الباطن ، بل الانقياد الباطن يُسمى دينًا والانقياد الظاهر كذلك يُسمى ماذا ؟ يُسمى دينًا ، وهذه مسألة الانقياد وتحقيق الركن هذه ينبني عليها مسألة تحكيم شريعة الله تعالى ، وإذا انصرف عن شرع الله تعالى حينئذٍ لم يتحقق هذا الركن ، ولعله يأتي إن شاء الله تعالى .  
قال في (( مختار الصحاح )) : والدين أيضًا الجزاء والمكافأة ، يقال : دَانَهُ يَدِينُهُ دِينًا أي جازاه ، يقال : كما تدين تدان ، هذا مثل شائع أي كما تجازي تجازى بفعلك ، وبحسب ما عملت . وقوله تعالى : ﴿ أَئِنَّا لَمَدِينُونَ ﴾ [ الصافات : 53] . أي لمجزيون محاسبون ، فالدين يُطلق بمعنى الجزاء ،     ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [ الفاتحة : 4] المراد به يوم الجزاء ، لكن هل هو مراد هنا ؟ ليس مرادًا ، وإنما المراد به ذكر ما يتعلق بهذا اللفظ ، فالأصل في دورانه بحسب تصرفاته يدور حول الانقياد والذل ، ولكن قد يُستعمل بمعنى الجزاء وكلاهما مستعمل حقيقةً يعني ليس مجازًا يُستعمل في الجزاء . 

قال في (( المصباح المنير )) : ودَانَ بالإسلام دِينًا بالكسر تعبد به وتدين به . يعني جعل الإسلام دينًا ، هذا معنى آخر جاء باعتبار ماذا ؟ باعتبار الفعل ، دَان بالإسلام ، ما معنى دَان بالإسلام ؟ يعني جعله دينًا ، ما معنى جعله دِينًا ؟ يعني تَعَبَّدَ به وأطاع الله تعالى به ، فحينئذٍ قد يقال بهذا التعبير أن ثَمَّ فرقًا بين الإسلام والدين هنا في هذا التركيب ، دَانَ بالإسلام دِينًا أي جعله دينًا . إذًا الدين غير الإسلام ، فصار وصفًا للفعل ، ولعلك تذكر أن العبادة تُستعمل بالمعنى المصدري وتُستعمل بالمعنى الاسمي ، وفرقٌ بين النوعين ، بالمعنى المصدري هو التعبد فعلك أنت ، أليس كذلك ؟ والمعنى الاسمي هو ما يُتَعَبَّدُ به ، فتُطْلَقُ العبادة ويُراد بها ذات التعبد فعل العبد القيام والركوع .. إلى آخره ، وتُطلق العبادة ويراد به المعنى الاسمي أي المتعبد به الآحاد والأفراد ، كذلك الدين يُطلق ويراد به تعبدك أنت ، فيقال دان بالإسلام دينًا أي جعله دينًا وتعبد به ، وأطاع الله تعالى به ، ويطلق كذلك الدين ويراد به العمل ذاته ، يعني الإسلام . إذًا فرقٌ بين التعبيرين .

وهل الدين والإسلام مترادفان أم متغايران ؟ 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى في (( فتح الباري )) الجزء الأول صفحة واحد وتسعين قال : فمن قال الإسلام والإيمان واحد فالدين عنده مرادف لهما أيضًا . يعني جعل المسألة هنا فرعًا الاختلاف في معنى الدين أو الاختلاف في ترادف الدين مع الإسلام أو التباين والتغاير هذا مبنيٌّ على مسألة هل الإسلام والإيمان بمعنى واحد ؟ هكذا جعله ابن رجب رحمه الله تعالى ، فمن جعل الإسلام والإيمان بمعنى واحد ، بمعنى أنهما مترادفان حينئذٍ جعل الدين مرادفًا للإسلام والإيمان وليس متغايرين ، هكذا جعله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى .  
قال : فمن قال الإسلام والإيمان واحد فالدين عنده مرادف لهما . وانتبه هنا ليس الخلاف من حيث العمل والقبول أو من حيث ما يدان به ؟ لا ، هنا الخلاف لفظيٌّ فقط ، خلاف في الأسماء ، ولذلك الخلاف في مسألة ترادف الإسلام والإيمان من حيث العمل لا بد أن يأتي بماذا ؟ بأصل الإيمان وأصل الإسلام ، ولا يكون مؤمنًا ولا مسلمًا إلا بهما ، لكن هل يُسمى الإسلام مطلقًا إيمانًا ويسمى الإيمان مطلقًا إسلامًا ؟ هذا محل نزاع في التسمية فقط ، أما في الحقائق فلا ، من حيث ماذا ؟ من حيث دخول الأعمال في مسمى الإيمان هذا لا خلاف ، ولذلك نقول : أجمع السلف .

وإذا جاءت مسألة الترادف قلنا ماذا : حصل خلاف ، نازع البخاري وغيره ، إذًا هل ثَمَّ ترابط بين المسألتين نقول : الخلاف هنا باعتبار الاصطلاحات فقط ، هل الشارع الشرع أطلق لفظ الإيمان وأراد به معنى كل الإسلام والعكس بالعكس ؟ أو أنه استعمل لفظ الإسلام وأراد به معنى خاص واستعمل لفظ الإيمان وأراد به معنى خاص مغاير لمعنى الإسلام وكل منهما مغاير للآخر ؟ هذا محل نزاع فقط ، وأما من حيث التعبد ومن حيث العمل ومن حيث الانقياد والقبول هذا لا فرق بينهما البتة ، فمن نازع في أصل الإسلام ونازع في أصل الإيمان حينئذٍ لا يكون مسلمًا من لم يأتِ بأصل الإسلام ولا أصل الإيمان - على القول بالترادف أو عدم الترادف - هذا لا يكون مسلمًا ، وهذا محل وفاق . 

قال رحمه الله تعالى : فمن قال الإسلام والإيمان واحد فالدين عنده مرادف لهما . 

إذًا لا فرق بين الإسلام والإيمان والدين ، فهي كلها أسماء والمسمى واحد ، وهو اختيار البخاري ، يعني القول بالترادف بين الإيمان والإسلام وهو اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل الحديث .

ومن فرّق بينهما ، بين الإيمان والإسلام فاختلفوا في ذلك ، ولذلك قلت لكم فيما سبق أن بعض المسائل العقدية قد وقع فيها نزاع بين السلف ، فليس كل ما يُقال في باب المعتقد أنه إجماع إنما يُنَزَّلُ على الفروع وإنما يكون الإجماع على الأصول ، فالأصول متفق عليها ولا خلاف فيها البتة ، لكن بعض المسائل الفرعية وقع فيها نزاع ، وهل هذه من المسائل الفرعية ؟
الجواب : نعم .

ليس الخلاف في دخول الأعمال في مسمى الإيمان هذا من الأصول ؟ هذه من الأصول ، وإنما الخلاف في ماذا ؟ هل يُسمّى الإيمان إسلامًا والإسلام إيمانًا أو لا ؟ 

هذا محل نزاع في التسمية فقط ، وأما دخول الأعمال فهذا لا يُنازع فيه أحدٌ البتة ، ولذلك نحكي إجماعًا ، فالأصول مجمع عليها ، وأما الفروع ففي بعضها وقع نزاع بين أهل العلم ، من ذلك مسألة ترادف الإسلام والإيمان ، هل هما مصطلح واحد أم لا ؟ 

قال : ومن فرّق بينهما فاختلفوا في ذلك فمنهم : من قال - هذا القول الأول ، ذكر أربعة أقوال - : 

- فمنهم من قال : إن الدين أعم منهما . لفظ الدين أعم من الإيمان وأعم من الإسلام ، فالإسلام دين أو لا ؟ وهل كل الدين هو الإسلام ؟
الجواب : لا .

الإيمان دين ، وهل الدين كله إيمان ؟
الجواب : لا .

الإحسان دين ، وهل الدين كله إحسان ؟
الجواب : لا .

إذًا الدين هذا أشبه ما يكون باسم جنس يدخل تحته ثلاث مراتب :

- الإيمان .

- والإسلام .

- والإحسان .

ومن المتبادر أن هذا ما دل عليه حديث جبريل عليه السلام في سؤال   النبي  .

قال فمنهم من قال وهو القول الأول إن الدين أعم منهما فإنه يشمل الإيمان والإسلام والإحسان ، كما دل عليه حديث جبريل ، وقد أشار البخاري إلى هذا فيما بعد لكنه مما لا يفرق بين الإسلام والإيمان . أشار إلى أن الدين أعم مع كونه نسب رحمه الله تعالى أولاً إلى أن من قال بالترادف جعل الدين مرادفًا لهما ، أليس كذلك ؟ هكذا قال ابن رجب ، ثم قال : أشار البخاري إلى أن الدين أعم من الإسلام والإيمان ، فهذا يحصل فيه تعارض عنده ، صحيح أم لا ؟ ابن رجب رحمه الله تعالى حكى بأن من قال بالترادف قال بأن الدين مرادفٌ لهما ، والبخاري قائل بذلك بالترادف بين الإسلام والإيمان ، إذًا لزمه أن يقول ماذا ؟ أن الدين مرادف لهما ، لكن حكى بعد ذلك أن البخاري أشار إلى أن الدين أعم من الإيمان والإسلام وهذا هو الظاهر ، يعني ما حكاه أولاً فيه نظر . 

- ومن قال : الإيمان التصديق ، والإسلام الأعمال فأكثرهم جعل الدين هو الإسلام . من قال بأن الإيمان التصديق والإسلام الأعمال ، ويدخل في العمل هنا الأعمال يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح والأركان ، يعني من السلف من قال : مسمى الإيمان هو التصديق وليس مطلق التصديق بل التصديق الخاص المستلزم لعمل القلب المستلزم لعمل الجوارح ، هكذا عند السلف ، كل من أطلق لفظ التصديق أراد به هذا ، وهذا الذي حصل به الميز عند هؤلاء الذين قالوا بأن الإيمان مسمى الإيمان هو التصديق هو الذي حصل به الميز بينه وبين الأشاعرة والجهمية على القول بكون المعرفة والتصديق بمعنى واحد عند الجهم بن صفوان ، لكونه ماذا ؟ لكونه جعل المعرفة هي الإيمان أو التصديق هو الإيمان لكنه لا يستلزم شيئًا ، فمتى ما صدق بوجود الباري جل وعلا واعتقد الوجود وصدق برسالة النبي  حصل الإسلام ، لكن يستلزم عمل أو لا هذا ليس بشرط عنده ، وإنما المراد به مطلق التصديق ، لكن عند المسلمين أن التصديق لا بد أن يكون ماذا ؟ مستلزمًا لعمل القلب المستلزم لعمل الجوارح ، فإن انتفى عمل القلب انتفى التصديق ولو وُجد مطلق التصديق ، لماذا ؟ لأن الإيمان هو شرعيّ وليس إيمانًا لغويًّا ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا ﴾ [ يوسف : 17] بمصدق لنا عرفنا الجواب فيما سبق عنها ، حينئذٍ لا بد أن يكون مستلزمًا له ، فالقول المذكور هنا المنسوب لبعض السلف أن مسمى الإيمان هو التصديق ليس المراد به مطلق التصديق ، وإنما المراد به التصديق المستلزم لعمل القلب المستلزم لعمل الجوارح فخصوا الإيمان بالتصديق بهذا المعنى ، وخصوا الإسلام بالأعمال حينئذٍ لا إشكال فيه ، يُعتبر ماذا ؟ لا إشكال وإن كان مخالفًا لظاهر النصوص . قال : فأكثرهم جعل الدين هو الإسلام ، حينئذٍ صار الدين مرادفًا للإسلام لكنه ليس مرادفًا للإيمان ، هذا القول الثاني .

القول الأول : الدين أعم من الإيمان والإسلام فيدخل تحت الدين الإسلام والإيمان والإحسان وهي مراتب ثلاث كما دل عليها حديث جبريل .

النوع الثاني أو القول الثاني : جعلوا الإيمان هو التصديق ، والإسلام هو الأعمال ، وجعلوا الدين مرادفًا للإسلام ، حينئذٍ هل الدين مرادف للإيمان ؟
الجواب : لا .

وإنما هو مرادف لمرتبة من مراتب الدين الذي دل عليه حديث جبريل ، هذا القول الثاني ، فأكثرهم جعل الدين هو الإسلام وأدخل فيه الأعمال ، وإنما أخرج الأعمال من مسمى الدين بعض المرجئة ، يعني الأعمال هي داخلة في وهذه مسألة أخرى الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ، هذا بالإجماع ، الأعمال داخلة في مسمى الدين أو لا ؟ هذا حكى بعضهم أنه لم يقل به أحد حتى المرجئة ، لكن هنا ابن رجب رحمه الله تعالى في (( فتح الباري )) نسبه إلى بعض المرجئة ، يعني مرجئة الفقهاء أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان لكنهم لا يخرجون الأعمال عن مسمى الدين ، لأن الدين ماذا ؟ مؤلف من ثلاث مراتب فلا بد أن يقولوا بحديث جبريل عليه السلام ، حينئذٍ قالوا : الدين الإسلام وهو العمل ، والإيمان خرج عنه العمل لكن لا بد أن يسمى ماذا ؟ أن يسمى دينًا ، ولذلك قلة من المرجئة الذين قالوا بأن الأعمال أعمال الجوارح ليست داخلةً في مسمى الدين ، وأما أكثرهم وجُلّهم بل يكون الغالب فيهم قالوا بماذا ؟ بإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان - انتبه هذه مصطلحات شرعية ، لا بد من النظر فيها بهذا الاعتبار - لأنك قد تقرأ فيما يتعلق بتفاسير وتذكر حقائق الإسلام والإيمان وينبني عليها العكس النقيض وهو الكفر والشرك هنا يقع الخلل عند طلبة العلم ، الذي لا يتقن هذه المصطلحات على فهم السلف ويعرف ما الذي وقع فيه النزاع ويكون الخلاف فيه سائغًا وبين ما لا يكون فيه الخلاف سائغًا ، حينئذٍ نقول : هذا باعتبار ما ذكره رحمه الله تعالى أن مسمّى الدين تدخل فيه الأعمال قولاً واحدًا ونسب ، ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول : لم أقف على من أخرج الأعمال عن مسمى الدين . ولكن ذكر هنا ابن رجب أن بعض الفقهاء بعض المرجئة أخرجوا الأعمال عن مسمى الدين .

إذًا على هذا القول من جعل الإيمان هو التصديق والإسلام هو الأعمال جعل الدين مرادفًا للإسلام ، وحينئذٍ لا يكون مرادفًا للإيمان هذا القول الثاني .

- قال : ومن قال الإسلام الشهادتان والإيمان العمل كالزهري وأحمد في روايةٍ وهي التي نصرها القاضي أبو يعلى - هذا قول الثالث - جعل الدين هو الإيمان بعينه . يعني من عكس ، من قال بأن الإسلام هو الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ، إذًا والإيمان ما هو ؟ هو سائر الأعمال ، أعمال القلب وأعمال الجوارح ، حينئذٍ جعل الدين مرادفًا للإيمان عكس القول السابق ، جعل الدين مرادفًا للإسلام ، لماذا ؟ لأن الدين لا يمكن أن تخرج منه الأعمال لا بد أن تكون داخلة ، لأن النبي  لَمَّا ذكر جبريل عليه السلام الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان قال : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم » ماذا ؟ « دينكم » أو « أمر دينكم » ، فأطلق الدين على الإسلام ، وأطلق الدين على الإيمان ، إن قلت : الإسلام هو الأعمال ، أو قلت : الإيمان هو الأعمال . لا يخرج عن مسمى الدين على القولين ، فمن جعل الإيمان والتصديق وجعل الإسلام هو العمل جعل الدين مرادفًا للإسلام ولا يكون مرادفًا للإيمان ، من جعل الإسلام الشهادتين فقط وجعل الإيمان هو العمل جعل الدين مرادفًا للإيمان فقط دون الإسلام ، هذا القول الثالث ، ستذكرونها كلكم . 

قال : جعل الدين هو الإيمان بعينه وأجاب عن قوله تعالى يعني يرد عليه إشكال ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ [ آل عمران : 19] وأنت تقول ماذا ؟ الإيمان ، يعني من جعل الدين مرادفًا للإيمان طيب هذه الآية ماذا يصنع بها ؟ لا بد من تأويلها ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ أن بعض الدين الإسلام ، وقدر ماذا ؟ قدر مضافًا إليه وهذا بعيد . قال ابن رجب : وهذا بعيد . يعني تقدير مضاف ويجعل قوله جل وعلا : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ . أي بعض الدين هذا فيه نظر ، وأما من قال : إن كلاًّ من الإسلام والإيمان إذا أُطلق مجردًا دخل الآخر فيه وإنما يفرق بينهما عند الجمع بينهما وهو الأظهر . يعني القول المشهور إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا حينئذٍ كيف يكون الدين مرادفًا لواحد منهما ، هل هو مرادف لهما أو لواحد منهما ؟ سيذكره رحمه الله تعالى .

قال : فالدين هو مسمى كل واحد منهما عند الإطلاق ، إذا أُطلق الإيمان قلنا دخل فيه الإسلام ، وإذا أُطلق الإسلام دخل فيه الإيمان ، إذًا إذا أُطلق الإيمان لفظًا حينئذٍ صار مسماه فرقٌ بين الإيمان وبين مسمى الإيمان وبين الإسلام وبين مسمى الإسلام ، صحيح أم لا ؟ 

الإيمان هذا لفظٌ ومسماه هو حقيقته ، والإسلام لفظٌ ومسماه هو الحقيقة ، أليس كذلك ؟ ولذلك نقول : هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ؟ يعني ما يصدق عليه أنه إيمان أليس كذلك ؟ أنت اسمك زيد ، زَيد هذا اسم الشخص الذات يسمى ماذا ؟ مسمّى ، إذًا فرق بين الاسم والمسمى ، عندما نقول : إسلام هذا اسم ، المسمى هو ما يصدق عليه الإسلام ، يعني الحقيقة التي يصدق عليها الإسلام . إذًا فرق بين النوعين ، فعلى هذا القول قول المشهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو منسوب إلى عامة السلف أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، حينئذٍ إذا افترقا وأُطلق لفظ الإيمان صار مسماه هو الدين ، وإذا أُطلق لفظ الإسلام صار مسماه هو الدين ، يبقى ماذا ؟ حالة الاجتماع ، إذا اجتمعا وقيل : الإيمان والدين ، أو قيل الإسلام والدين ، حينئذٍ يأتي أن الأعمال في الشرع تسمّى دينًا أكثر مما تعلق بالباطن . 

قال رحمه الله تعالى : فالدين هو مسمّى كل واحد منهما عند إطلاقه ، وأما عند اقترانه بالآخر فالدين أخص باسم الإسلام ، لأن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد ، والمراد به ماذا ؟ الانقياد الباطن والانقياد الظاهر ، ولذلك قلنا : الانقياد في الشرع هذا مرادف للاستسلام والتسليم والطاعة ، حينئذٍ هذه كها مترادفات إن شاء الله ، والإذعان كما يعبر بعض أهل العلم حينئذٍ الإذعان والتسليم والاستسلام والطاعة هذه تكون بالباطن وتكون بالظاهر ، فإذا انقاد للشرع وعمل بما أمر به الشرع حينئذٍ نقول ماذا ؟ هذا قد أطاع الله تعالى ، وحينئذٍ يُوصف بكونه مسلمًا حقق الإسلام إذا جاء بأصله . 

إذًا إذا أُطلق كل منهما صار مسمى الإسلام والإيمان عند الإطلاق الدين ، وإذا اجتمعا حينئذٍ صار الدين أخص بلفظ الإسلام ، لأن مسمى الإسلام الأعمال ، ومسمى الدين الأعمال بخلاف ما يتعلق بالباطن الذي هو الإيمان ، ولذلك لَمّا اجتمعا في حديث جبريل خَصّ النبي  بماذا ؟ بالباطن ، وخَصّ الإسلام بماذا ؟ بالأعمال الظاهرة كذلك إذا اجتمعا الإسلام والدين والإيمان والدين حينئذٍ خُصّ الدين بالإسلام . 

قال : وكذلك الدين يُقال : دَانَهُ يَدِينُهُ إذَا قَهَرَهُ ، ودَانَ له إذا استسلم له وخضع وانقاد ولهذا سمى الإسلام دينًا . فقال : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ . ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [ آل عمران : 85] . وقال : ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ [ المائدة : 3] . انتبه هنا في هذه الآيات في القرآن جاء إطلاق الدين على الإسلام ، ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ ، ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ ﴾ ، ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ هل ورد ورضيت لكم الإيمان دينًا ؟ هل أُطلق لفظ الدين على الإيمان في القرآن ؟
الجواب : لا .

ولذلك جعل ابن رجب رحمه الله تعالى هنا ماذا ؟ أن الدين أخص بالإسلام ، لماذا ؟ لكون الإسلام مسماه الأعمال ، وجاء إطلاق الدين على ما هو أعم من الإيمان في حديث جبريل ، وجاء إطلاق هذا أشد وآكد في الاستدلال أن الإسلام أُطلق عليه دين في الشرع ، ولم يأتِ لفظ واحد - والله تعالى أعلم - إلا على جهة الجمع بينه وبين غيره أن أطلق الدين على الإيمان فقط ، حينئذٍ يكون الدين أخص بالإسلام ، وإذا اجتمعا ويكون الإيمان متعلقًا بالباطن هذه أربعة أقوال .

القول الأول [ ها ] هذا اختبار ، القول الأول ؟
......

أنه أعم ، يعني يصدق على الإسلام أنه دين ، ويصدق على الإيمان أنه دين ويصدق على الإسلام أنه دين .

القول الثاني ؟
.......

أنه مرادف للإسلام ، القول الثالث ؟
.......

مرادف للإيمان ، القول الرابع القول المشهور عن السلف أنه ماذا ؟ عند الإطلاق فهو مسمّى كل واحد منهما ، وعند الاجتماع فهو أخص بالإسلام ، والذي يظهر والله تعالى وأقرب إلى ظاهر النصوص القول الأول أنه أعم من الإسلام والإيمان والإحسان  وهذا الذي يدل عليه ظاهر النص حديث جبريل يعتبر أصلاً في هذا المقام ، يعني يكون أعم مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى . 

قال ابن رجب في شرح حديث جبريل في (( جامع العلوم والحكم )) وهو حديث عظيم جدًّا يجتمع على شرح الدين كله ، ولهذا قال النبي  في آخره : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » . بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان فجعل ذلك كله دينًا ، واضح أو لا ؟ يدل على ماذا ؟ على أن الدين أعم من الإسلام والإيمان والإحسان ، وكل منهما يطلق عليه أنه دين . وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته         (( العبودية )) : فالدين كله داخل في العبادة ، وقد ثبت في (( الصحيح )) أن جبريل لما جاء للنبي  في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » .   قال : فما الإيمان ؟ قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره » . قال : فما الإحسان ؟ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . ثم قال في آخر الحديث : « هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم » . فجعل هذا كله من الدين ، يعني جعل الإسلام بعض الدين وجعل الإيمان بعض الدين ، وجعل الإحسان بعض الدين ، وهذا ظاهر النص وهو الذي يكون معتمدًا . قال : والدين يتضمن معنى الخضوع والكلام له رحمه الله تعالى يتضمن معنى الخضوع والذل يُقال : دِنْتُهُ فَدَان أي أذللته فذَلّ ، ويقال : يَدِينُ الله ويَدِينُ لله ، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له ، ولا شك أن الدين إذا فسّر بالعبادة ، العبادة أعم من الإسلام ، أليس كذلك ؟ تدخل فيها ماذا ؟ يدخل فيها الإيمان والإحسان ، وإذا عُبِّرَ عن الدين وفُسّر بأنه طاعة الله تعالى حينئذٍ صار مرادفًا للانقياد ، والطاعة إنما تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بعمل الجوارح والأركان ، يعني الإيمان يكون طاعة ، والإسلام يكون طاعة ، والإحسان كذلك يكون طاعة . 

وقال في (( جامع المسائل )) الجزء الأول صفحة مائة اثنين وثلاثين : وفي (( الصحيحين )) أنه قال  : « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » . فمن لم يُفَقِّهُ في الدين لم يُرِدْ به خيرًا ، فلا يكون من أهل السعادة إلا من فقهه في الدين . قال : والدين يتناول كل ما جاء به الرسول . إذًا جميع الأوامر وجميع النواهي هي مسمى الدين ، سواءً سُمِّيَت عند التفصيل سميت إيمانًا أو إسلامًا أو إحسانًا فهي داخلة في مسمى الدين كما في (( الصحيحين )) لما جاء جبريل في صورة أعرابي وذكر الحديث إلى أن قال : فجعل هذا كله دينًا . 

وقال في (( الفتاوى )) الجزء السابع الصفحة العاشرة : فعُلِمَ أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام . إذا صلح القلب بالإيمان أعمال القلب ، صلح الجسد بالإسلام وهو من الإيمان ، يدل على ذلك أنه قال في حديث جبرائيل : « هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم » . فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان ، ظاهر النص كذلك ، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاث :

- مسلم .

- ثم مؤمن .

- ثم محسن .

أيهما أوسع ؟ دائرة الإسلام ، ثم دائرة الإيمان أضيق من دائرة الإسلام ، ثم دائرة الإحسان ، وحينئذٍ ولذلك صورها بعضهم بثلاث دوائر :

الدائرة الكبرى الإسلام .

ثم يأتي في وسطها الإيمان .

ثم في وسطها الثالثة الإحسان . 

فيدخل أولاً في الإسلام ثم قد يبقى ولا يدخل في الإيمان صحيح ؟ ثم إذا ترقى دخل دائرة الإيمان فصار مسلمًا مؤمنًا ، والأول صار مسلمًا لا مؤمنًا فإذا تجاوز وترقى ودخل في دائرة الإحسان صار مسلمًا مؤمنًا محسنًا ، إذًا هذه قد تجتمع وقد تفترق .  
قال رحمه الله تعالى : فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاث مسلم ثم مؤمن ثم محسن ، كما قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [ فاطر : 32] . والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه ، يعني هذا ما يعبر عنه بماذا ؟ مطلق الإيمان والإيمان المطلق ، ظالم لنفسه معه ماذا ؟ مطلق الإيمان أصل الإيمان لأنه باقٍ على الإسلام ، والمقتصد والسابق هذا معه الإيمان المطلق الذي يدخل الجنة مباشرةً يعني بلا عقوبة ، حينئذٍ يكون معه الإيمان المطلق لم يأتِ بذنب واحد لم يترك واجبًا ولم يرتكب محرمًا ، وأما الظالم لنفسه هذا مسلم وفيه قولان للسلف ، قال بعضهم : المراد به الكافر . والصواب المراد به المسلم الذي وقع في معصية ، إما بترك واجب أو بفعل محرم ، فمعه مطلق الإيمان لا كماله .

قال رحمه الله تعالى : وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد . يعني يُشترط في صحة صدق الإسلام أن يكون معه إيمان مُصَحِّح لإسلامه ، صحيح أو لا ؟ يعني ليس ثَمَّ إذا قيل بأنهما يفترقان إذا اجتمعا افترقا بمعنى أن مسمى الإسلام ينفك مطلقًا عن مسمى الإيمان ، لا ، ليس هذا المراد وإلا لصح إسلام المنافق ، لأنه في ظاهره مسلم أتى بالإسلام لكنه هل الإسلام لا يكون فيه شيء من أعمال القلب ؟
الجواب : لا . 

بل لا بد من إيمان يصححه له ماذا ؟ يصحح له إسلامه ، والعكس كذلك ، إذا قيل الإيمان هو الباطن حينئذٍ إذا وجد التصديق وعمل القلب ولا يصلي ولا يصوم إلى آخره هل صح إيمانه ؟
الجواب : لا . 

لماذا ؟ لأننا نعتبر الإيمان الصحيح الشرعي أن يكون مستلزمًا لعمل الظاهر ، فإذا لم يقع العمل الظاهر لم يوجد دل على انتفاء الإيمان الباطن . إذًا هكذا نقول : الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان ، إذا اجتمعا افترقا بمعنى ماذا ؟ أن الإسلام يُطلق ويُراد به الأعمال وما يصححه من الإيمان ، والإيمان يُراد به الباطن وما يصححه من الظاهر . إذًا كلٌّ منهما متلازم ، فالانفكاك حينئذٍ عند الاجتماع في بعض المدلول لا في جميع المدلول ، فتنبه لذلك ، وإلا لصح دعوى النفاق وصح كذلك الإرجاء ، لأن المرجئة يقولون ماذا ؟ الإيمان في القلب ، أليس كذلك ؟ « التقوى ها هنا » ، إذًا عمل الظاهر لا إشكال فيه لو تركه ، لو ترك جميع الأعمال الظاهرة فهو مؤمن كامل الإيمان ، ولو كان ناقص الإيمان صح إيمانه نحن نقول : لا يصح أصل الإيمان هذا باطل فاسد لا يصح إسلامه ، لماذا ؟ لكونه قد ترك ركنًا من أركان الإيمان وهو العمل الظاهر ، حينئذٍ لو قلنا بأنه يمكن أن ينفك لصححنا هذا وقعنا في حرج ، لكن نقول : لا . لا بد من تقييد أنهما إذا اجتمعا فحينئذٍ مسمى الأعمال مسمى الإسلام الأعمال الظاهرة وما يصححها من الباطن ، وكذلك مسمّى الإيمان الأعمال الباطنة يعني القلب وما يُصححه من الظاهر ، وإلا لا ينفكان البتة كلٌّ منهما ملازمٌ للآخر وهذا محل إجماعٍ عند السلف تلازم الباطن والظاهر ، يعني لا يوجد الإيمان في الباطن دون الظاهر ولا في الظاهر دون الباطن . وهذا الذي عناه هنا رحمه الله تعالى بقوله : وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب - لا بد من تصديق القلب - لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد . يعني وقع في تقصير باعتبار أعمال القلوب أو وقع في تقصير باعتبار العمل الظاهر . 

قال : وأما الإحسان فهو أعمّ من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان ، أعم من جهة نفسه . يعني باعتبار الحقيقة ، لماذا ؟ لأن الإحسان    [ ها ] إسلامٌ وإيمانٌ وزيادة صحيح ؟ هكذا المعنى . هذا معنى العموم لكن أهله أخص ، يعني وجودهم أقل ، فوجود أهل الإسلام أكثر من وجود أهل الإيمان ، ووجود أهل الإيمان أكثر من وجود أهل الإحسان ، أليس كذلك ؟ فالمحسنون أقل من المؤمنين ، والمؤمنون أقل من المسلمين ، أما المسلمون فهم كثر لأنك قد تحكم عليه بالظاهر ويكون زنديقًا باطنًا .. إلى آخره لكن المؤمن معناه ماذا ؟ أن جمع بين الوصفين .

إذًا باعتبار الأشخاص والأهل أهل الإسلام أعمّ من الجميع ، ثم يأتي بعده المرتبة أهل الإيمان ثم أهل الإحسان فأهل الإحسان أخص مطلقًا ، لكن حقيقة الإحسان معناها تعريفها فهي أعم من الإسلام والإيمان ، لماذا ؟ لأنها إسلامٌ وإيمانٌ وزيادة ، والإيمان أعم من الإسلام لأنه إسلامٌ وزيادة ، فالأقل من حيث المعنى هو الإسلام ، ثم الإيمان إسلامٌ وزيادة ، ثم يأتي الإحسان إسلامٌ وإيمانٌ وزيادة هذه واضحة ؟ طيب . 

قال : وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه - يعني حقيقته - وأخص من جهة أصحابه من الإيمان لأن الإحسان إيمانٌ وزيادة وأهله أقل ، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام باعتبار الإسلام لأن الإيمان إسلامٌ وزيادة فحقيقته أكثر من حقيقة الإسلام لكن أهله أقل من المسلمين ، فالإحسان يدخل فيه الإيمان ، والإيمان يدخل فيه الإسلام ، والمحسنون أخص من المؤمنين ، والمؤمنون أخص من المسلمين . 

هذه مصطلحات شرعية ينبغي العناية بها وفهمها على الوجه التام لا يلتبس عليك ، ومسألة أصل الدين المتعلقة بهذه تعلقًا كبيرًا من عنده خلطٌ في هذه الاصطلاحات يقع عنده خلطٌ في ماذا ؟ في أصل الدين أصل دين الإسلام لأن مفهوم الإسلام هذا مفهومٌ شرعي ، فحينئذٍ لا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم لاسيما المتقدمين في المراد بالإسلام لأنه مركب ، وإذا كان مركبًا حينئذٍ ما هو الجزء الذي لا يصح صدق وصف الإسلام إلا به ؟ هو الذي عبر عنه بماذا ؟ بأصل دين الإسلام ، وأما ما زاد عن ذلك فهذا يتفاوت فيه الناس ، لأن المسلمين كما ذكرنا ماذا ؟ يدخل فيهم من هو من ليس من أهل الإيمان ، ويدخل فيهم من ليس من أهل الإحسان ، فكيف نميز هذا عن ذاك ؟ بالرجوع إلى ما يخرجه من الملة أو إذا كان كافرًا في الأصل ما يُدخله في الإسلام .

ما هو المعنى أو الوصف الذي إن وُجد حكمنا بإسلامه ، وإن لم يوجد لم نحكم بإسلامه ؟ هذا معنًى دقيق خطير جدًا ينبني عليه أحكام شرعية من حيث الدخول ومن حيث الخروج وكلاهما خطير . 

خطير باعتبار الشرع لا باعتبار المرجئة وكلام الجهمية الآن بمعنى ماذا ؟ أنك قد تحكم على شخصٍ خرج من الملة ولم يكن الأمر كذلك ، والعكس كذلك فيه خطورة أن تُدخل شخصًا في الإسلام وليس من أهل الإسلام ، وأما الإخراج أنه يكون شديدًا والعكس يكون خفيفًا هذا لا أصل له في الدين ، وإنما كلٌّ منهما خطير ، إدخال الكافر والحكم عليه بالإسلام هذا تعدٍّ على حدود الله تعالى لأنه إذا ظهر كفره وجب ماذا ؟ وجب تكفيره ، إذا ظهر أنه كافر وجب أن يعتقد ماذا ؟ أنه كافر ، فلا تعتقد المسلم الذي تلبس بناقضٍ من نواقض الإسلام أنه باقٍ على وصف الإسلام ، فإذا حكمت عليه بكونه مسلمًا حكمت بحكم الله تعالى أو بغير حكمه ؟ 
لا شك أنه الثاني ، أليس فيه افتراء على الله تعالى ؟ بلى . 

كذلك العكس إذا كان كافرًا فإدخاله في الإسلام يكون ماذا ؟ يكون فرية والعكس كذلك أن يكون خرج من الملة وإبقاؤه في الإسلام كذلك يكون ماذا ؟ افتراءً على الله تعالى . 

قال في (( الفتاوى )) ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء الخامس عشر صفحة مائة وثمان وخمسين : فإن هذه الدرجات الثلاث التي هي الإسلام والإيمان والإحسان داخلة في الدين كما في الحديث الصحيح : « هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم » بعد أن أجابه عن هذه الثلاث فبيّن أنها كلها من ديننا داخلةٌ في الدين ، وهذا قول مرجح القول الذي قدّمه ابن رجب هو الأولى أن يقال بأن الدين أعم من الجميع ، وليس ما قاله أن مسمى الإيمان فهو الدين ، ومسمى الإسلام هو الدين ، ولا ترابط بين التقسيم وبين الاسم . هو جعل ثَمّ تلازم بين المسألتين . يعني من قال بالترادف بين الإسلام والدين جعل الدين مرادفًا لهما ، ومن قال بالتفريق حينئذٍ فرّق ، هل بين المسألتين تلازم ؟ الظاهر الله أعلم لا . جعل ابن رجب بينهما تلازم وليس بينهما تلازم ، ولذلك حكا عن البخاري أنه يرى التسوية بين الإسلام والإيمان ولزم ماذا ؟ أن الدين مرادفٌ لهما ، وأشار البخاري إلى أن الدين أعم . 

إذًا البخاري يرى الترادف بين الإسلام والإيمان ، ويرى أن الدين أعم منهما . إذًا لا يلزم من المسألتين اتحاد ، بل هذه مسألة وهذه مسألة أخرى . وليس بينهما ترابط البتة ، هذا الذي يظهر والعلم عند الله .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : والدين مصدرٌ - الدين هذا مصدر - والمصدر يُضاف إلى الفاعل والمفعول ، يعني المصدر باستعمال لسان العرب تارةً يضاف إلى الفاعل وتارةً يضاف إلى المفعول ، وإذا أضيف إلى الفاعل صار له معنًى ، وإذا أضيف إلى المفعول صار له معنًى . 

إذًا لا بد من فهم ذلك . 

قال : يقال : دَانَ فلانٌ فلانًا إذا عَبَدَهُ وأطاعه . قال : فلان فلانًا . إذًا قد يتعلق الدين والتدين والتعبد بغير الله تعالى . وهو كذلك ، قد يكون ميتًا قد يكون حيًا كل معبود سوى الباري جل وعلا فهذا قد دانه ، وهنا أضيف إلى ماذا ؟ إلى الفاعل ، دَانَ فلانٌ فلانًا ، وليس المراد الإضافة غلام زيد الإضافة المراد به ماذا ؟ الإسناد يُطلق الإضافة ويراد به ماذا ؟ الإسناد تقول : زيدٌ قام زيدٌ . هنا أضفت القيام إلى زيد . كيف أضفته ؟ بمعنى أسندته جعلت هذا مسند وهذا مسندًا إليه كما يُقال : دَانَهُ إذا أَذَله . فالعبدُ يدينُ اللهَ أي يعبده ويطيعه . يدينُ اللهَ أي يعبده ويطيعه وهذا بالمعنى الأعم ، فإذا أضيف الدين إلى العبد أسند إلى العبد فلأنه العابد المطيع ، وإذا أضيف إلى الله فلأنه المعبود المطاع كما قال تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ ﴾ [ البقرة : 193] . كيف يكون الدين لله ؟ بمعنى هو المعبود المطاع ، وأنتَ تدينُ اللهَ أنت صاحب دينٍ بمعنى أنك عابدٌ مطيع . وابن تيمية رحمه الله تعالى دائمًا يقرب إذا فسّر الإله - انتبه : إذا فسر الإله لا يأتي بلفظ المعبود كما شاع في الأزمنة المتأخرة ، وإنما يقول : المعبود المطاع . المطاع يعني لا بد أن يتحقق ماذا ؟ وصف الطاعة ، فإذا لم يكن مطاعًا ولم تكن أنت مطيعًا لا يكون ماذا ؟ لا يكون إلهًا . إذًا الدين قد يُضاف إلى العبد فحينئذٍ يكون بمعنى العبد المطيع ، أو إن شئت قل : العابد المطيع ، وقد يضاف إلى الباري جل وعلا حينئذٍ يكون بمعنى المعبود المطاع .

قال في (( أضواء البيان )) : قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ﴾        [ النحل : 52] . الدين هنا الطاعة . ومنه سُمِّيَت أوامر الله ونواهيه دينًا . كقوله : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ [ آل عمران : 19] . وقوله :  ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ [ المائدة : 3] . وقوله : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [ آل عمران : 85] . والمراد بالدين في الآيات طاعة الله بامتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي ، فدخل الإسلام ودخل الإيمان ودخل الإحسان ، وهذا هو الصواب أن الدين أعم من الإسلام والإيمان والإحسان ، وحديث جبريل واضح بيّن في هذا وكذلك كلام ابن تيمية وغيره . 

( أصل دين الإسلام ) الإسلام هذا لفظ شرعي . ما معنى لفظٌ شرعي ؟ يعني جاء به الشرع تكلم به الشرع ، أمر به الشرع . تَعَبَّدَ الله تعالى الناسَ بالإسلام . حينئذٍ لا بد أن يكون له معنًى ، لا بد أن يكون له حقيقة وهذه الحقيقة تُؤخذ من أين من الشرع لأن اللفظ شرعي حينئذٍ لا بد له من حقيقةٍ شرعية ، وهل اللفظ مقطوعٌ به ؟ الجواب : نعم . يعني لم يثبت اللفظ ظنًا بدليلٍ ظني وإنما هو بدليلٍ قطعي ، جاء مرارًا في الكتاب وجاء مرارًا كذلك في السنة ، وكذلك المعنى المراد بهذا اللفظ ( الإسلام ) سواء على جهة الإفراد أو على جهة الاقتران جاء به الشرع كتابًا وسنةً ، حينئذٍ هذه المعاني المتعلقة -هذا من الأمور التي ينبغي أن تكون أصلاً مطردًا عند طالب العلم - هذه الألفاظ الإسلام والإيمان والإحسان ، والكفر نقيضه والتوحيد كذلك قبل ذلك ، والكفر والشرك هذه يجب أن يستقر في نفس طالب العلم ويستحضره دائمًا أنها من المعلوم من الدين بالضرورة ، يعني لم يحوجنا الباري جل وعلا إلى أن يفسِّر معنى الإسلام أحدٌ من الناس ، بل أمر بالإسلام وبيّن معنى الإسلام ، أمر بالتوحيد وبين معنى التوحيد ، حينئذٍ هذه المعاني تسمى ماذا ؟ تسمى ضرورية ، بمعنى أنه من علمه أو إن شئت قل يعلمه العام والخاص .

إذًا معنى الإسلام فهو من المعلوم من الدين بالضرورة ، ومما يستوي فيه العامة والخاصة .   
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في (( الفتاوى )) الجزء السابع صفحة ثلاث مائةٍ وواحد : فلم يخاطبوا - يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك الحكم فيمن بعده . كل خطابٍ للصحابة فهو خطاب لسائر الأمة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها - فلم يخاطبوا باسمٍ من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم - وهو يتكلم عن الصلاة والصوم والزكاة لم يخاطبهم بمثل هذه الألفاظ وأمر بالصلاة أو الصوم والزكاة والحج إلا وهو معلومٌ عندهم لأن الأمر بالشيء دليلٌ على أنه متصور ، صحيح أم لا ؟ كيف تأمر زيدًا من الناس بشيءٍ هو لا يعرفه أصلاً ، وإنما يُبين أولا ما معنى الصلاة وما معنى الزكاة وما معنى الصوم وما معنى الحج ، ثم بعد ذلك إذا حصل التصور لها وإدراك لحقائقها جاء الأمر بها ، ومراده رحمه الله تعالى كما سينص عليه أنهم إذا بَيّن لهم النبي أمر الصلاة ثم أمرهم ، وبين لهم أمر الصوم ثم أمرهم ، ألا يظن الظان أو يأتي بذهن أحدٍ من الناس أنه لم يُبين لهم معنى الإسلام ؟ أيهما آكد في الشرع بيان معنى الصلاة أو الإسلام ؟ الإسلام لا شك أنه آكد لأنه يحصل به الميز بين المسلم والكافر ، فإذا تصور العبد أنه قد بَيّن الباري جل وعلا ولذلك قد يحصل نزاع حتى عند بعض طلبة العلم يتصور أن معنى الإسلام فيه نزاع أو معنى الإيمان فيه نزاع أو معنى الكفر والشرك فيه نزاع أو معنى التوحيد فيه نزاع ، هذا لم يتصور إذا كان ينتسب إلى العلم هذا لم يتصور حقيقة العلم ولا حقيقة ما يطلب ، كيف تأتي الصلاة لها أركان وواجبات متفقٌ عليها مجمع عليها يعلمها العامي كيف يصلي وما هو يكون ركنًا وما ليس بركنٍ ثم تأتي مسائل التوحيد ومسائل الإيمان يقع عنده تردد في النفس ؟! هذا يدل على خلل ، يدل على ماذا ؟ على خلل . وهذا ينبغي أن يعتني به وكثرة التأمل والتدبر في هذه المسائل التي تُعين على إدراكها على الوجه الشرعي ، وأما أن يكون معظمًا لمعنى الصلاة ولا شك أنه عظيم ويكون معظمًا لمعنى الحج والصوم .. إلى آخره والزكاة . ثم إذا جاءت مثل هذه المسائل الكبيرة العظيمة التي ينبني عليها كفرٌ وإيمان ويقع عنده تردد نقول : هذا يدل على فسادٍ في تصور المسائل الشرع عنده . 

قال رحمه الله تعالى : فلم يخاطبوا - يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم - باسمٍ من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم فلا إجمال في ذلك .

فما ادعاه بعضهم أن الصلاة لفظٌ مجمل وأن الصوم لفظٌ مجمل فهذا باطل .

ولا يتناول كل ما يسمى حجًّا ودعاءً وصومًا ، فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقًا وذلك لم يرد .

يعني ما أمرهم بمطلق صلاة ، وإنما أمرهم بماذا ؟ بصلاة معينة ﴿ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ مطلق الصلاة في لسان العرب أو أراد به صلاةً معينة ؟ صلاةً معينة ، طيب معينة واضحة المعنى عند الصحابة أم لم تكن واضحة المعنى ؟ واضحة المعنى . 

إذًا لم يأمرهم بمطلق الصلاة حتى يقال : إن فيها إجمالاً ، وإنما أمرهم بصلاةٍ معينة فحصل التصوير أولاً لهم في معنى الصلاة ، ثم بعد ذلك حصل الأمر . 

قال : فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقًا وذلك لم يرد . 

قال : وكذلك الإيمان والإسلام . 

ما أمرهم بإسلام إلا وبين لهم معنى الإسلام ولا أمرهم بإيمانٍ إلا وبين معنى الإيمان . إذًا لا فرق بين معنى الصلاة ومعنى الإسلام ومعنى الصوم ومعنى التوحيد ومعنى الحج ومعنى الكفر والشرك . لا فرق ، بل الثاني في الشرع آكد من الأول وأظهر من الأول ، قد يحصل لَبْسٌ في معنى الصلاة ولا يحصل لبسٌ في معنى التوحيد ، ينبغي أن يكون هكذا المعتقد .

قال : وكذلك الإيمان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور - عند الصحابة - وإنما سأل جبريل النبي  عن ذلك وهم يسمعون . 

لأنه قد يرد إيراد إذا كان معنى الإسلام واضحًا عندهم ومعنى الإيمان وضاحًا عندهم إذًا لِمَ أتى جبريل عليه السلام في صورة أعرابي فسأل ؟ هل المراد أصل الإسلام أو الكمال ؟ هل المراد أصل الإيمان أو الكمال ؟ يقول رحمه الله تعالى : لم يُرد أن يبين لهم أصل الإسلام والإيمان ، فإن ذلك مدركٌ عندهم يعلمون ذلك ، وإنما أراد تمام الحقائق والمعاني .

وهذا لا إشكال فيه لأن البحث هنا في جزأين :

الجزء الأول أصل الإيمان الذي يحصل به الميز بين الكافر والمسلم وبين كمال الإيمان ، وأصل الإسلام الذي يحصل به الميز بين الكافر والمسلم وبين كمال الإسلام .

كمال الإسلام وكمال الإيمان هذا مما يتفاضل في علمه الناس علمًا وعملاً وتصديقًا ، والتصديق يتفاضل ، وأما أصل الإيمان وأصل الإسلام فهذا مما يستوي في معرفته العامة والخاصة ، هذا الذي ينبغي إذا لم يعلموا ليسوا مسلمين . إذا لم يعلموا الفرق أو أصل الإيمان الذي يحصل به الميز حينئذٍ ما حصل الكفر بالطاغوت .

قال رحمه الله تعالى : وإنما سأل جبريل النبي  عن ذلك وهم يسمعون وقال : « هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينك » . ليُبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تُقصد لئلا يقتصر على أدنى مسمياتها . يعني المقصود من سؤال جبريل ليس لبيان حقيقة الإسلام يعني أصل الإسلام ، وليس المراد من سؤاله على الإيمان بيان أصل الإيمان ، وإنما المراد به أن يرتقوا عن الأصل إلى إدراك الحقائق ، وهذا لا إشكال فيه ، فحينئذٍ يكون هذا البيان لأجل هذا . 

قال رحمه الله تعالى : ليُبين لهم كما هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لئلا يقتصروا على أدنى مسمياتها . الذي يُسمى ماذا ؟ أدنى الإسلام وأدنى الإيمان ، وهذا يُؤخذ من الشرع يعني الذي بينه هو الشرع . 

قال : وكذلك قوله الإسلام هو الخمس . يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وتعداد الأربعة . يريد أن هذا كله واجبٌ داخلٌ في الإسلام ، فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين ، أليس كذلك ؟ يعني إذا قال : بأنه أراد الإسلام هل معنى ذلك أنه يكتفي بما يُدخله في الإسلام فقط ولا يزيد ؟ لا ليس هذا مرادًا . بل المراد أنه يدخل في الإسلام ثم يترقى في الدرجات والمراتب ، وهذا الذي أراده بقوله ماذا ؟ بيان الخمس أن تشهد أن لا إله إلا الله . فالشهادتان هي أصل الإسلام أصل الدين ، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة والصوم والزكاة والصوم والحج . 

قال : يُريد أن هذا كله واجبٌ داخلٌ في الإسلام ، فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين ، وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل لا يكتفي فيه بالإيمان المجمل ، الإيمان المجمل إذا كان المراد به الأصل الذي يحصل به الميز فهو مطلوبٌ ، لكن يكتفي به بمعنى أنه لا يطلب الزيادة ولا يسعى في التفصيل وهذا ليس مرادًا ، ولهذا وصف الإسلام بهذا . 

وقد اتفق المسلمون - قول ابن تيمية رحمه الله تعالى - : وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتِ بالشهادتين فهو كافر . يعني باقٍ على كفره وهنا يؤكد أن مذهبه رحمه الله تعالى أن الكافر لا يحصل له الدخول في الإسلام إلا بالشهادتين ، فمن قال بأنه يدخل بخصائص الإسلام وغير الشهادتين هذا قول ضعيف ، بل ظاهر الكتاب والسنة أنه لا يُكتفى بالصلاة دون الشهادتين ، بل لا بد أن ينطق بالشهادتين ، وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتِ بالشهادتين فهو كافر والمراد بالشهادتين بالمعنى المذكور في الشرع وما تقتضيه الشهادتان . 

قال : وأما الأعمال الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج فاختلفوا في تكفير تاركها . يعني كأنه فصّل لك أركان الإسلام الخمسة منها ما أجمعُ على أن تاركه كافر وهو الشهادتان من لم يأتِ فهو على أصله كافر أصلي ، والأربعة فيها خلاف وابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن تارك الصلاة كذلك فيه خلافٌ إن كان ظاهر الإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه لا خلاف ، يعني لم ينقل الخلاف عن الصحابة ، وإنما نقل الخلاف عن من بعدهم والعبرة حينئذٍ بما كان ثابت عن الصحابة ، فعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الميزان في معرفة الوفاق والخلاف ، والذي أُثر عن الصحابة ما يُوافق ظاهر النصوص كتابًا وسنة ، وهو أن من لم يصلِّ فهو كافر ، فإذا كان كذلك فحينئذٍ يكون هذا هو الحجة ولا يثبت الخلاف إلا إذا نُقل عن صحابيٍ آخر أن من لم يصلِّ فهو مسلم ، إن جاءوا بهذا قلنا المسألة خلافية بين الصحابة ، وأما سكوت بعضهم فهذا هو الإجماع الذي يحتج به أهل العلم ، ليس ثَمّ إجماعٌ إلا أن ينطق بعض الصحابة ويسكت آخرون ، وإذا كان كذلك فحينئذٍ مسائل الإيمان ومسائل الإسلام ومسائل الكفر كلها منقولة بهذا المعنى ، يتكلم بعض الصحابة ويسكت آخرون ونقول : قد أجمع الصحابةُ على ذلك . ولذلك قالوا : قد اتفق المسلمون ودخل في ذلك الصحابة . من الذي نطق من الصحابة ؟ بعضهم نطق أن من لم يأتِ بالشهادتين فهو كافر وبقية الصحابة لم يُنقل عنهم قولٌ ولم ينقل قولٌ ولم ينقل ما يخالف هذا القول صار إجماعًا . إذًا مسألة الصلاة ينبغي أن ينظر إليها في هذا الاعتبار ، وأما النظر فيها باعتبار كيف يذهب بعض الأئمة من الأئمة الأربعة أو غيرهم ؟ أنت ليس مكلفًا بهذا ، أنت مكلف بماذا ؟ بإتباع الكتاب والسنة ، فما ثبت بالإجماع عن الصحابة أنت واجب عليك أن تقول به ، وما لم يكن كذلك فلست مسئولاً عن غيرك البتة ، فتُثبت ما أثبته الله تعالى على الوجه الذي أثبته الله تعالى ، إن ثبت على وجه الخلاف فالخلاف سائغ ، وإن ثبت على وجه الإجماع والاتفاق حينئذٍ الخلاف ليس بسائغٍ ، لكن لا نكفر من لم يكفر تارك الصلاة لوجود هذه المسألة .

قال : فاختلفوا في تكفير تاركها - يعني تارك الأربعة - فتارك الصلاة فيه قولان عند الأئمة الأربعة ومن بعدهم ، وتارك الزكاة فيه قولان ، وتارك الصوم فيه قولان ، وتارك الحج فيه قولان ، وإن كان تارك الزكاة قوله بكفر قويٌ جدًّا لولا حديث مسلم . 

قال : فاختلفوا في تكفير تاركها يعني تارك هذه الأربعة ، ونحن إذا قلنا - هنا نبه على مسألة عظيمة وهي - قال : ونحن إذا قلنا يعني كغيره من أهل السنة أهل السنة متفقون على أنه لا يُكفر بالذنب ، متفقون أو لا ؟ متفقون أنهم لا يكفرون بالذنب لكن تأتي مسألة الذنب ما هو الذنب هذا ؟ هل إذا وقع نزاعٌ في ذنبٍ ما يكفر فاعله أو لا يكفر ؟ حينئذٍ إذا قيل بأن أهل السنة اتفقوا هل هذا النوع يكون داخلاً ؟ الجواب : لا .

هو يريد أن يشير إلى ماذا ؟ إلى أن قاعدة أهل السنة لا يكفرون بالذنب هذه قاعدة ، وهي مطردة ، وأما المسائل التي وقع فيها نزاع فليست داخلة في القاعدة ، فالقاعدة المراد بها ماذا ؟ الذنوب التي دون الكفر سواءً - انتبه - سواءٌ كان الكفر متفقًا عليه أو كان فيه نزاع ، فلا تدخل تحت قاعدة ماذا ؟ أن أهل السنة لا يكفرون بذنبٍ ، لماذا ؟ لأنه يأتيك العكس أهل السنة لا يكفرون بمعصيةٍ يعني دون الكفر ، فلو كفّر بمعصيةٍ صار ماذا ؟ مذهب الخوارج ، حينئذٍ إذا كفر بمكفّرٍ سواء اتفق عليه أهل العلم أم اختلفوا هل يكون من مذهب الخوارج ؟ 

الجواب : لا . خلافًا لِمَا عليها أهل العصر الآن ، أهل العصر خلطوا في هذه المسألة ، فصار كل من يكفر خارجي سواء كفر بمكفرٍ اتفق عليه أهل السنة والجماعة أم وقع فيه نزاع فرجح المرجح أنه ماذا ؟ أنه يكفر ، قالوا : خوارج . كل من كفّر فهو هكذا القاعدة المعمول بها ولا نفتري عليهم كذبًا . لا نفتري عليهم كذبًا لأنهم ينصون على هذا ، أن كل من كفر فهو ماذا ؟ فهو خارجي والدليل والواقع أن التفصيل يدل على ذلك ، فإذا كفرت حاكمًا لكونه لم يحكم بشريعة الله تعالى حينئذٍ قالوا : هذا خارجي . مع أن النبي  قال ماذا ؟ في عدم الخروج على « حتى ترو كفرًا بواحًا » يعني إذا رأيته ، يعني يقع منه الكفر ، وبعضهم يقول : لا يمكن أن يتوصل - هكذا في قواعد التكفير لبعضهم - يقول : لا يمكن أن يتوصل لتكفير حاكمٍ مطلقًا لأن كل حاكمٍ فيه قولان ، وإذا كان فيه قولان حينئذٍ ما صار الكفر عليه من الله تعالى برهان فلا يجوز الخروج عليه . حتى ابن على والقذافي وبشار الأسد ... إلى آخره فيه قولان ، وهذا من عجائب الزمان لكن التجهم قد ترسخ عند كثير من الناس فصارت تُنسب هذه الأقوال إلى منهج أهل السنة والجماعة .

إذًا شيخ الإسلام يُقرر لنا القاعدة التي نذكرها دائمًا أن التكفير بالذنب الذي هو دون الكفر - وانتبه - الكفر قد يكون متفقًا عليه وقد يكون مختلفًا ، فيه فمن رجح أن تارك الصلاة يكفر لا يكون خارجيًّا ، ومن رجح أن تارك مع كونه قد فعل ذنبًا ، ومن رجح بكون تارك الصوم يكفر لا يقال عنه خارجيًّا ، وكذلك من رجح أن تارك الحج يكفر لا يقال عنه خارجي ، وإنما إذا تلبس بمعصيةٍ وهي بالإجماع ليست كفرًا حينئذٍ يقال فيه ماذا هذا مذهب الخوارج ، لو شرب خمرًا قال : كافر . لكونه قد شرب الخمر وهذا مذهب الخوارج ، أما إذا كفر بالمكفر ولو كان فيه نزاع ورجحتُ ما دل عليه الدليل أنه يكفر لا يصح أن يقال فيه ماذا ؟ أن يقال فيه أنه خارجيٌ . 

قال رحمه الله تعالى مشيرًا إلى هذه الفائدة - وهي فائدة عظيمة ينبغي نشرها - قال : ونحن إذا قلنا أهل السنة مُتفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشربِ . الزنا كبيرةٌ من الكبائر من وقع فيها فهو مسلمٌ باقٍ على إسلامه والاستحلال لا يُشترط في المكفرات وإنما يشترط في هذا النوع خلافًا للجهمية ، يعني الشرب أو الزنا إذا استحله يكون كافرًا وهذا بالإجماع ، وإذا فعله ولم يعتقد فيه الحل بل اعتقد أنه معصيةٌ من المعاصي فحينئذٍ يكون فاسقًا بهذا الذنب ولا يكون كافرًا من كفّره فحينئذٍ يكون مذهب الخوارج .

قال : فإنما نُريد به المعاصي كالزنا والشرب ، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاعٌ مشهور . معنى كلامه أن النزاع في المكفرات في هذه المباني كغيرها من كفّر لا يعد أنه منافضٌ للقاعدة المطردة عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بذنبٍ ، إذًا لا يكفرون بذنبٍ يعني لا يكفرون بكل ذنبٍ ، بل قد يكفرون ببعض الذنوب ، وقد يظن بعض الناس لقلة علمه وفقهه أن كل مكفر لا بد أن يكون مجمعًا عليه ، وليس الأمر كذلك ، بل قد يكون مجمعًا عليه وهي النواقض والأسباب الردة التي اتفق عليها أهل العلم ، حينئذٍ من تلبس بها كفر ، هذه المتفق عليها ، وبعض المكفرات قد يقع فيها نزاعٌ بين أهل العلم كالمباني الأربعة فمن رجح التكفير وحينئذٍ لا يُوصف بكونه خارجيًّا .

وقد نبّهنا أن وصف الخوارج ونحوه هذا قد شاع على ألسنة كثير من الناس ويظهر أن له استعمالين : 

- استعمال سياسيٌّ .

- واستعمالٌ شرعيٌّ . 

الاستعمال الشرعي هو ما يذكره أهل العلم ، وأما الاستعمال السياسي فالظاهر أن كل من انتقد أو خرج عن حاكم سُمِّي ماذا ؟ خارجيًا سواء كان بحقٍ أو بغير حقٍ ، مع كونه في الشرع قد دل على أنه إذا خرج بحقٍّ لا يكون بهذا الوصف ، والله أعلم .

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . 
( ( (
تَنْبِيه :


الْمَادَّةُ الْمُفَرَّغَةُ لَمْ تُرَاجَعْ مِنْ قِبَلِ 


فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَحَمْد الْحَازِمِيّ
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